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أزمة دارفور والمخرج السياس 

الاتب

 ابراهيم دقش

قادت جنوب إفريقيا وليبيا من داخل تركيبة مجلس الأمن الدول توجهاً حيال مذكرة الاتهام الت رفعها مدع المحمة
الجنائية الدولية ضد الرئيس السودان عمر البشير يدعو إل تأجيل أو تجميد أو تعليق خطوة المدع عل خلفية

الموقف المشترك للاتحاد الإفريق وجامعة الدول العربية، لن جلسة مجلس الأمن الت خصصت للتجديد لقوات
(اليوناميد) المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريق خرجت بحل شبه وسط بأن يأخذ المجلس علماً بمخاوف

الاتحاد الإفريق والجامعة العربية بأن خطوة مدع المحمة الجنائية الدولية لها مردود سلب عل موقف السلم والأمن
ف دارفور. ومعن ذلك أن المجلس يمن أن يعود لاحقاً لبحث الأمر، خاصة بعدما جدّد للقوات الهجين (اليوناميد)

.عاماً آخر

ومن حق الحومة السودانية أن تقلق، لأن اتهاماً بالإبادة الجماعية والتطهير العرق قد طالها، وه سابقة بأن توجه
اتهامات لرأس دولة وهو عل دفة الحم، ورب ضارة نافعة، فقد أدت الاتهامات إل ترابط وتلاحم الجبهة الداخلية بما

ف ذلك المعارضة، كما أن المسيرات والاحتجاجات الشعبية الت خرجت ف الشوارع، سواء ف العاصمة السودانية أو
الولايات، رغم أنها لا تؤثر ف إجراءات المحمة الجنائية الدولية، توجه رسالة للمجتمع الدول بأن أهل السودان قد
فهموا خطوة مدع المحمة الجنائية الدولية عل أساس أنها استهداف للبلد والأرض، وليس لشخص رئيسها، كما

أدركوا أن الاستهداف الدبلوماس والسياس للسودان قد تبلور ودخل مربع المواجهة من البوابة القانونية لتغطية
.الطبيعة السياسية لذلك الاستهداف

ويف أن صحيفة النيويورك تايمز الأمريية اعترفت بأن زيارة الرئيس البشير إل ولايات دارفور الثلاث بعد صدور
اتهامات الجنائية الدولية، كشفت أن أهل دارفور مع البشير، وإلا فيف تخرج تلك الجموع البشرية لاستقبال شخص

يزعم مدّع الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، أنه أباد بعض أهلهم وارتب الجرم ف حق ذويهم؟



الناس محتارون يسألون عن المخرج، وعل الرغم من أن الحومة تركز ف رفعها عل أنها لم تصادق عل معاهدة روما
الت أنشأت المحمة الجنائية الدولية، ومن ثم فه ليست عضواً فيها وغير معنية بها، ولا ينعقد للمحمة اختصاص،

فإن الماثل أن المحمة الجنائية الدولية تم تحويل ملف الوضع ف دارفور إليها بموجب تقرير لجنة تقص الحقائق
الأممية من قبل مجلس الأمن الدول إعمالا للفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية. والمخرج القانون بناء عل ذلك لا

يون بالتمسك بأن السودان ليس عضواً ف المحمة الجنائية الدولية، بل الطعن ف أن تقرير لجنة تقص الحقائق
الأممية نف وقوع إبادة جماعية أو تطهير عرق ف دارفور، فهل يحق لمدع المحمة الجنائية الدولية أن يخالف تقرير

تلك اللجنة الذي بن عل أساسه تحويل الأمر لمحمته؟

أما المخرج الأفضل، فهو السياس، خاصة أن الحومة تعرف أن الاستهداف نفسه سياس يتدثر ف لبوس قانونية، ومن
ثم فإن دهاليز السياسة ه الخيار المنطق، ومن داخل مجلس الأمن الدول نفسه. وقد بدأت الخرطوم فعلا تحركات

عل وفود طافت وجابت الدنيا لاستقطاب دعم الدول الصديقة ورفع وتيرة الضغط السياس هذا الاتجاه تمثلت ف ف
مجلس الأمن. ويلزم الحومة إجهاض محاولة خلق ارتباك أو فوض ف دارفور بالتزامها بحماية قوات اليوناميد

ومعسرات النازحين من خطر مداهمتها بواسطة الحركات الدارفورية المسلحة، مثلما التزمت بجبر الضرر عل من
وقع عليه، وتعويض من مسه الضر ف حرب دارفور، وأيضاً مثلما وافقت عل التفاوض مع كل الحركات الدارفورية،

من دون فرز للتوصل إل تسوية شاملة عل هدي اتفاقية أبوجا، ومثلما قامت بتفعيل المحاكم السودانية الت أنشأتها
.من قبل لمحاكمة من يشتبه ف ارتابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية

إذاً، الحل بالدرجة الأول سياس، وهذا ف ما يبدو ما فهمته الخرطوم بدليل تشيلها لجنة عل مستوى رفيع لإدارة
.الأزمة. فالاعتراف بوجود أزمة يشل نصف الحل
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